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تاریخ الطباعة : 1441/06/13 ھـ الموافق: 07/02/2020 مـ

نظام الأعلاف

نـــص النظـــام

نظام الأعلاف
1435 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاریخ 23 / 9 / 1435

بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود 

ملك المملكة العربیة السعودیة

بناءً على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاریخ ٢٧ /
٨ / ١٤١٢ھـ. 

وبناءً على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاریخ ٣ /
٣ / ١٤١٤ھـ. 

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاریخ
٢٧ / ٨ / ١٤١٢ھـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٣١) بتاریخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤ھـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٧) بتاریخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥ھـ. 

رسمنا بما ھو آت:

ً
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أولاً : الموافقة على نظام الأعلاف، بالصیغة المرافقة. 

ً : على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة – كل فیما ثانیا
یخَُصُّھ – تنفیذ مرسومنا ھذا. 

عبد الله بن عبد العزیز آل سعود

قرار رقم (٣٧٧) وتاریخ : ١٧ / ٩ / ١٤٣٥ ھـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم ٣٧٠٨٠ وتاریخ ٧ / ١٠ / ١٤٣٤ھـ،
المشتملة على برقیة الھیئة الھامة للغذاء والدواء رقم ٣٥٥ / ع وتاریخ ٥ / ٨ / ١٤٣٢ھـ، في شأن

مشروع نظام الأعلاف. 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إلیھ. 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٧٩) وتاریخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٣ھـ، ورقم (١٨٧) وتاریخ ١٨ / ٣
/ ١٤٣٥ھـ، ورقم (٣٨٦) وتاریخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٥ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٣١) وتاریخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤ھـ. 

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٣) وتاریخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥ھـ. 

یقرر ما یلي:

أولاً : الموافقة على نظام الأعلاف، بالصیغة المرافقة. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغتھ مرافقة لھذا. 

ثانیاً : منح المنشآت القامة قبل صدور النظام مھلة – یحددھا مجلس إدارة الھیئة العامة للغذاء والدواء –
لتصحیح أوضاعھا وفقاً لأحكام النظام ولائحتھ.

نائب رئیس مجلس الوزراء

نظام الأعلاف



2/7/2020 تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1 3/9

المادة الأولى:
یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة - أینما وردت في ھذا النظام - المعاني المبینة أمامھا، ما لم یقتض

السیاق خلاف ذلك:
النظام: نظام الأعلاف.

اللائحة: اللائحة التنفیذیة للنظام.
الھیئة: الھیئة العامة للغذاء والدواء.

المجلس: مجلس إدارة الھیئة.
الرئیس: الرئیس التنفیذي للھیئة.

الأعلاف: ما یعدُّ لتغذیة الحیوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبھ
مصنعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصنیع العلف أو تحضیره أو معالجتھ، سواء كانت من مصادر

نباتیة أو حیوانیة مصرح بھا، أو من الأحیاء المائیة.
مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خلیط یتألف منھ العلف، بما في ذلك الإضافات
العلفیة؛ سواء أكانت ھذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حیواني مصرح بھ، أم أحیاء مائیة، أم تتألف

من مواد عضویة أو غیر عضویة، وسواء أكانت تحتوي على قیمة غذائیة ضمن العلف أم لا. 
الحیوانات: جمیع الحیوانات - سواء المنتجة للغذاء أم غیر المنتجة لھ - ویلحق بھا الأحیاء المائیة.

التداول: المراحل التي تمر بھا الأعلاف أو مكوناتھا، من الإنتاج الأولي حتى وصولھا إلى المستفید،
بما في ذلك استیرادھا، وتصدیرھا، وتصنیعھا، وتحضیرھا، ومعالجتھا، وتعبئتھا، وتغلیفھا،

وتجھیزھا، وتخزینھا، ونقلھا، وحیازتھا، وتوزیعھا، وعرضھا، وبیعھا. 
الإضافات العلفیة: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنیة، أو لتحسین
مذاقھ، أو لزیادة قیمتھ الغذائیة، أو لتحسین الكفایة الإنتاجیة للحیوان، سواء احتوت ھذه المكونات

على قیمة غذائیة أم لا.
مخالیط الأعلاف (بریمكس): مخلوط من الفیتامینات أو الأملاح المعدنیة أو الأحماض الأمینیة أو
الأنزیمات أو غیرھا؛ بحسب ما تحدده اللائحة، یضاف إلى الماء أو یحمل على مادة من أصل نباتي

أو حیواني مصرح بھا، ویستخدم في تصنیع الأعلاف لتحسین كفایتھا.
المنتجات المعدلة وراثی�ا: الأحیاء المعدلة وراثی�ا - سواءً نباتیة أو حیوانیة - التي تستخدم في تغذیة
الحیوان، والأعلاف التي تتكون من مواد أو كائنات معدلة وراثی�ا، أو تحتوي علیھا، أو مكونات

أنتجت من أحیاء معدلة وراثی�ا. 
المخلوق الحي: الإنسان، والحیوان، والنبات.

المنشأة: أي كیان نظامي تتم فیھ إحدى مراحل التداول أو كلھا. 
التـتبع: الإجراءات أو التدابیر التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتھا، أو أي من مصادرھا،

أو أي مادة تدخل علیھا في أي مرحلة من مراحل تداولھا. 
بطاقة المنتج: بیان أو رمز أو علامة تجاریة أو صورة أو وصف للعلف أو عبوتھ، سواء أكان
مكتوباً، أم مطبوعاً، أم مرسوماً، أم معلماً، أم ملصقاً، أم محفوراً، أم مضغوطاً، أم مرفقاً لحاویة، أم

غطاءً، أم غلافاً.
السحب: الإجراء أو التدبیر الذي تقوم بھ الھیئة لسحب الأعلاف من الأسواق.

الاستدعاء: الإجراء أو التدبیر الذي تقوم بھ المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولھا. 
الممارسات الجیدة للإنتاج: جزء من عملیة ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام
بطریقة منتظمة ووفق المعاییر المحكمة للجودة؛ من أجل تحقیق الھدف من إنتاجھا، وفق

المواصفات الفنیة المعتمدة. 
نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حمایة وتحكم في سلامة المنتجات الغذائیة والأعلاف، من خلال
السیطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملیة الإنتاج، وسلامة المنتج

وجودتھ.
اللوائح الفنیة: وثائق إلزامیة تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجھا وتصنیعھا؛ بما فیھا
التعلیمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبیانات الإیضاحیة، والبطاقة الخاصة

بالعلف، وطریقة إنتاجھ، وتعبئتھ.
المواصفات القیاسیة: وثیقة غیر إلزامیة تحتوي على متطلبات تصدقھا الھیئة، أو تتبناھا.

تحلیل الأخطار: نھج علمي یھدف إلى تقویم مدى خطورة الأعلاف، وطریقة التحكم في الأخطار؛ من
خلال ثلاثة عناصر مترابطة ھي: تقویم الأخطار، وإدارة الأخطار، والإبلاغ عن الأخطار.
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المادة الثانیة:
یھدف ھذا النظام إلى تحقیق ما یأتي: 

1 - ضمان مأمونیة الأعلاف وسلامتھا.
2 - حمایة صحة الحیوان.

3 - حمایة الإنسان من انتقال المواد الضارة نتیجة تناول الحیوانات لأعلاف غیر صالحة، وحمایة
الصحة العامة.

المادة الثالثة:
تطبق أحكام ھذا النظام على جمیع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتھا المنتجة محلی�ا، أو

المستوردة، أو المعدة للتصدیر.

المادة الرابعة:
یجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخیص

من الھیئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددھا اللائحة.

المادة الخامسة:
یجب الحصول على موافقة الھیئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدیر الأعلاف، وذلك

وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة السادسة:
یجب على كل مختبر - یتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخیص من الھیئة وفق الشروط

والمتطلبات التي تحددھا اللائحة.

المادة السابعة:
یجب الحصول على ترخیص من الھیئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات

التي تحددھا اللائحة.

المادة الثامنة:
تتخذ الھیئة جمیع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنھا: 

1 - إخضاع الأعلاف ومشتقاتھا التي تحتوي على منتجات معدلة وراثیاً عند دخولھا إلى المملكة
للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعلیمات التي تصدر في ھذا الشأن.

2 - إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعیع للأحكام التي تحددھا اللائحة. 
3 - مراجعة ما یستجد من تقنیات حدیثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنھا القرارات المناسبة

بما یحقق أھداف ھذا النظام.
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المادة التاسعة:
تنشئ الھیئة وتدیر نظام إنذار سریع للتبلیغ عن أي خطر مباشر أو غیر مباشر على صحة الإنسان
أو الحیوان أو الصحة العامة؛ یكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة العاشرة:
على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما یأتي: 

1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحیوانیة أو المسالخ.
2 - عدم استخدام المخلفات النباتیة إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة. 

3 - تطبیق مبدأ تحلیل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

المادة الحادیة عشرة :
یجب على المزارع السمكیة - التي تنتج أعلاف التغذیة السمكیة - عدم تداول ما تنتجھ من الأعلاف
ً لما تحدده التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقھا إلا على صورة مسحوق السمك، وفقا

اللائحة.

المادة الثانیة عشرة:
یجب على المنشأة ما یأتي: 

1 - تسجیل منتجاتھا من الأعلاف لدى الھیئة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - استیفاء جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في النظام واللائحة، وتطبیق قواعد الممارسة الجیدة

في الإنتاج.
3 - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافھا، وأن تكون قادرة على

تحدید المنشآت التي تمدھا بھ، وتزوید الھیئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بھا من الإضافات العلفیة التي تحددھا اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفیة لتنشیط عملیة الھضم أو التمثیل الغذائي والنمو للأعلاف، إلاّ

في المنشآت المرخص لھا حسب ما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنھا - أو شكّ في - أن الأعلاف غیر مطابقة للاشتراطات
والمتطلبات التي تفرضھا الھیئة؛ وجب علیھ - فوراً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك

الأعلاف وفقاً لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الھیئة بذلك.

المادة الخامسة عشرة:
لا یجوز تداول الأعلاف أو مكوناتھا في الحالات الآتیة: 

1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. 
2 - إذا كانت ضارة بالبیئة أو الصحة، أو غیر صالحة للاستھلاك.

3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضھا الھیئة. 
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4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضلیل.
5 - إذا قررت الھیئة سحبھا، أو طلبت استدعاءھا من السوق، أو حظرت تداولھا.

6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الھیئة.

المادة السادسة عشرة:
یجب عند تداول الأعلاف التقید بما یأتي: 

1 - وضع بطاقة المنتج، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - أن یضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفیة ومستوردوھا جمیع اشتراطات النقل

والتخزین على ملصق یثبت على تلك المواد.
3 - عدم نقل وتخزین مواد العلف الخام والإضافات العلفیة في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت

لنقل أو تخزین أي مادة قد تؤثر على جودتھا، أو سلامتھا.
4 - عدم تداول الإضافات العلفیة وإضافتھا بصورة متعمدة إلى الأعلاف إلا بعد تسجیلھا من قبل

الھیئة، وتحدد اللائحة إجراءات التسجیل والترخیص.
5 - عدم تداول مخالیط الأعلاف (بریمكس) إلا بعد استیفائھا للاشتراطات التي تحددھا اللائحة.

المادة السابعة عشرة:
م الأعلاف في جمیع مراحل تداولھا إذا تطلب الأمر ذلك، ولھا - في ضوء نتیجة للھیئة أن تقوِّ

التقویم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:
للھیئة اعتماد المنھج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولھا في

سبیل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفیلة بتحقیقھ.

المادة التاسعة عشرة:
إذا توافر للھیئة ما یدعوھا للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة
الإنسان أو الحیوان أو الصحة العامة؛ فیجوز لھا أن تتخذ التدابیر الاحترازیة الضروریة للتحكم في
الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قیود غیر ضروریة، ومراجعة تلك

التدابیر خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقویم الأخطار.

المادة العشرون:
للھیئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبین لھا أنھا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو

الحیوان أو الصحة العامة، ولا یمكن تفادیھ باتخاذ التدابیر والإجراءات المتاحة.

المادة الحادیة والعشرون:
للھیئة إذا كان ھناك خطر محتمل یھدد صحة الإنسان أو الحیوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو
أي من مرافقھا، أو أي من محتویاتھا، أو منتجاتھا؛ أن تصدر أمراً بإغلاقھا مؤقتاً وفق الإجراءات

التي تحددھا اللائحة.
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المادة الثانیة والعشرون:
یحق للھیئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحیوانات، أو إصابتھ، أو
تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرھا أو في الأسواق، والتحفظ علیھا

إلى حین ظھور نتائج التحلیل المخبریة.

المادة الثالثة والعشرون:
للھیئة إذا ظھر لھا أن ھناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحیوان أو الصحة العامة؛

أن تقوم بسحبھا، أو تأمر باستدعائھا ومنع تداولھا؛ وفقاً للإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:
یجب على الھیئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولھا یسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو
ً لما تؤكده التحالیل المخبریة، ویكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ الحیوان، أو الصحة العامة؛ وفقا

وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الھیئة، ویعد محضر بذلك.

المادة الخامسة والعشرون:
الھیئة ھي الجھة المخولة نظاماً بتفتیش المنشآت فیما یخص تطبیق أحكام ھذا النظام واللائحة، ولھا

الاستعانة بالجھات الأمنیة عند الحاجة.

المادة السادسة والعشرون:
یتولى مفتشون - یصدر بتسمیتھم قرار من الرئیس - أعمال الرقابة، والتفتیش، وضبط المخالفات.

المادة السابعة والعشرون:
یجب على المسؤولین والعاملین في المنشأة تمكین مفتشي الھیئة من أداء عملـھم وعدم إعاقتھم،

وتقدیم جمیع التسھیلات والمعلومات والوثائق والعینّات المطلوبة.

المادة الثامنة والعشرون:
للمفتش إذا ظھر لھ أن في الأعلاف أو أحد مكوناتھا مادة غیر مأمونة، أو تنطوي على مخالفة
لأحكام ھذا النظام أو اللائحة؛ أن یتخذ الإجراءات اللازمة لحجز ھذا المنتج، وجمیع التدابیر

والإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون:
یلتزم المفتش بالآتي: 

1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل علیھا بسبب عملھ، ما لم یطلب منھ ذلك أحد المختصین في
الھیئة، أو المحكمة المختصة.
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2 - التقید بالأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في النظام واللائحة.
3 - تحریر محضر ضبط إذا كانت ھناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منھ للمخالف.

المادة الثلاثون:
للھیئة حق سحب عینات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتھا لأحكام النظام واللائحة،

وتحلیلھا - إذا لزم الأمر - في مختبراتھا، أو في المختبرات المسجلة لدیھا.

المادة الحادیة والثلاثون:
إذا أظھرت نتائج تحلیل العینة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الھیئة تقریراً بذلك،
وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقریر - وفقاً لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض

على التقریر، وفق الإجراءات النظامیة.

المادة الثانیة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي نظام آخر، یعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام ھذا

النظام أو لائحتھ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة:
أ - غرامة لا تزید على ملیون ریـال.

ب - المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانین یوماً.
ج - إلغاء الترخیص الصادر من الھیئة.

2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاریخ صدور قرار
العقوبة في المخالفة السابقة لھا.

3 - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو
ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن ملیون ریـال،
ولا تزید على عشرة ملایین ریـال، أو بھما معاً، بالإضافة إلى تطبیق أي من العقوبات المنصوص

علیھا في الفقرتین (ب) و (ج) من الفقرة (1) من ھذه المادة.
ً لتصنیفٍ 4 - تتولى الھیئة إیقاع العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة، وفقا
للمخالفات وتحدیدٍ للعقوبات یعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادھا من الرئیس.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا یخل ذلك بقیام الھیئة باتخاذ ما تراه من

تدابیر احترازیة إذا رأت ضرورة لھا.
5 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المشار إلیھا في الفقرة (3) من ھذه المادة؛ فتحال إلى ھیئة

التحقیق والادعاء العام؛ للتحقیق فیھا، وإحالتھا إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
6 - یجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعیة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلیة،

یراعى في تحدیدھا مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة.
7 - یجوز لمن أصدرت الھیئة في حقھ قراراً بالعقوبة، أو أي تدبیر آخر؛ التظلم منھ أمام اللجنة

المنصوص علیھا في الفقرة (8) من ھذه المادة، خلال ستین یوماً من تاریخ تبلیغھ بالقرار.
ن المجلس لجنة (أو أكثر) لا یقل عدد أعضائھا عن ثلاثة، یكون من بینھم مستشار نظامي، 8 - یكوِّ
تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرھا الھیئة، على أن تبت في
التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستین یوماً، وفي حالة انتھاء ھذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول

المتظلم لقرار اللجنة؛ یجوز لھ التظلم أمام دیوان المظالم وفقاً لنظامھ.

المادة الثالثة والثلاثون:
یجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسیق مع وزارة المالیة - وضع قواعد لمنح مفتشي الھیئة مكافآت
مالیة نظیر ما یقومون بھ من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسیمٍ على صحة الإنسان، أو

ً
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الحیوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون:
یجوز - وفق آلیة یضعھا المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالیة المتاحة للھیئة - منح
مكافأة تشجیعیة بنسبة لا تزید على (25%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن یساعد - من غیر
مفتشي الھیئة أو الجھات التي تستعین بھا - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك

وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون:
للھیئة الاستعانة بمن تراه من الجھات الحكومیة أو غیرھا؛ للقیام بمھمة مسندة إلیھا بموجب النظام

واللائحة، عدا إیقاع العقوبات.

المادة السادسة والثلاثون:
تصدر الھیئة اللوائح الفنیة والمواصفات القیاسیة لتداول الأعلاف ومكوناتھا واستخدامھا، ولمنشآتھا

والعاملین فیھا؛ مراعیةً في ذلك ما یأتي: 
1 - الأخذ بمبدأ تحلیل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 
2 - الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فیھا.

المادة السابعة والثلاثون:
تنسق الھیئة مع الجھات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنیة والمواصفات القیاسیة

للأعلاف، وذلك قبل اعتمادھا وإصدارھا من المجلس.

المادة الثامنة والثلاثون:
ً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، تعد الھیئة اللائحة التنفیذیة لھذا النظام، خلال تسعین یوما

وتصدر بقرار من المجلس.

المادة التاسعة والثلاثون:
یعمل بھذا النظام بعد مائة وثمانین یوماً من تاریخ نشره، ویلغي كل ما یتعارض معھ من أحكام.


